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 پوخته
تـاونكـارى    یرهاســــادانی ـتـاونكردنى   هب یبوجون  هك  وتهركەبومـان د  ەوهن یتوز  مهل   ەرونمـان كردو یوهئ  مهرجســــهلـه  

 وه هئ  رهس ــ  هل   رهه  ، ەو هتیراهبد دابون  ەتكاویهلا  ندهج  هل   ەبو یرهگیكار ١٩٦٩بو ســالى   ١١١ ەتواناى زمار  اســاىی هقل رایع
انین یب ــادانی ـ  مـ ار  یراقیع  رىهاســ اوان   وىیچوارچ  هخســــت  رىهكیكـ ــت ب  هەتـ انیرهن دابون  وهپشــ اهكوم  هب  هك  هیتـ  ە لگـ
  هبو ب  رهاسـادانی  رهس ـ  هل  هیهه  گرلىیكار تیرهئابرو وشـكو دابون  هب  ونداریپ یتاوان  هبو نومن   لك، هخ وانین  هل   ەروكراویپ

داب  ىیپ  هئابرو وشـكو ب  یسـتدانەد  هل   یهو  هتیبب  كیكاس ـ  رهه یهئابرو وشـكو، بو  هب  ندارەویپ كانىەكار  یتاون ناسـاند
 ە لو رپـاكراوهوب  تی ـرهداب ون  ىیپهب  وشهئ  ەدانـاو  رهســ ــهل  یســــزا  یراقیع  یتـاوان  یاســ ــەی ـو  ت، ی ـكرهئ  ژمـارهئ  تی ـرهون

 .كراویتاوانل ییكوملگا
ــتەر  هب  نـدارەویپ  نىهتـاوانـان  وهئ  رهســ ــ  هن یبچ  رهگ  و   هب  ســــتىیلوهه  هك  وتهركەبومـان د  یكشــــت  لتورىهوك  وشــ

ئـامـانجو هوكـارى   هل   هســــروشــــتى كومـالگـا جگ وســــتكـانىیپ  هب  ســــتراوهكومـالگـاكمـان ب  هوتـاوانكردنى تلونكلرى ئـابرو ل 
ار  رهه  رىهاســــادانی ـ  یهبو  رهه  ى، ەوهمـان اوان ئ  هب  كی ـكـ اتەژمـاردهتـ   تىیرهون  هـاوهب  داركردنىهكههوىل  هتیب  رهگهئ  كـ
 هـا هب  یلاهب  ەخوو  هل   هكهنگهســ ــ  تی ـزریپـار  هت  تی ـزریبپـار  تی ـبهئ  ىەئو  یبو هـاوتـاكردن  یهبو  ، یهكومـالگـا  وهئ  یفهلســ ــهف
 . تیئدب نگهسەلار  كانین یرهئ

    
  المستخلص 

من مجمل ما تم بيانه في موضـوع الدراسـة اتضـح لنا ان سـياسـة التجريم التي بنيت عليه التشـريع الجنائي العراقي 
المعـدل جرم   ١٩٦٩لســــنـة    ١١١تـأثرت في بعض الاحيـان بـالعرف، إذ وجـدنـا أن المشــــرع في قـانون العقوبـات العراقي رقم  

ــود في المجتمع مع   ــجم مع ما يس ــرف ما تعارف عليه الناس، بعض الافعال التي لا تنس ــة بالش ففي جريمة جرائم الماس
والاعتبـار، تكون للعرف تأثير في توجيـه المشــــرع نحو تجريم الافعـال المـاســــة بالشــــرف والاعتبـار فكـل فعـل يؤدي الى  
  الاخلال بالشــرف والاعتبار حســب العرف يعد جريمة يعاقب عليها المشــرع العراقي والتشــريعات المقارنة والمرجع في

  ذلك الاعراف السائدة في الوسط الاجتماعي التي ينتمي اليها المجني عليه
ــة  ــة التجريم من الجرائم الماس ــياس ــة بالأخلاق والآداب العامة وجدنا إن موقف س و اذا ما انتقلنا الى الجرائم الماس

ــائدة في ــها طبيعة المجتمع و الأعراف السـ ــرورات التي تفرضـ ــافة إلى    بالأخلاق في مجتمعنا تحكمه الضـ المجتمع إضـ
أهدافه وأســباب بقائه ،فالمشــرع يقوم بتجريم الأفعال التي من شــأنها المســاس بالقيم المجتمع وعاداته والفلســفة التي  

  يقوم عليها، فالموازنة بين ما يجب حمايته وما لا يجب ستميل بحكم الفطرة إلى كفة دعم القيم الايجابية.
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Abstract 
We found that the legislator in the Iraqi Penal Code No. 111 of 1969 amended some of the acts 

that do not fit with what prevails in society with In the crime of crimes of honor and honor, custom 
has an effect in directing the legislator to criminalize acts of honor and consideration, any act that 
leads to breach of honor and consideration according to custom is a crime punishable by the Iraqi 
legislator and comparative legislation and reference in the prevailing customs in the social media To 
which the victim belongs. 

If we turn to crimes against morality and public morality, we find that the position of the policy of 
criminalization of crimes against morality in our society governed by the necessities imposed by the 
nature of society and norms prevailing in society in addition to its objectives and reasons for survival, 
legislator criminalizes acts that affect the values of society and customs and philosophy  On the basis 
of which, balancing between what should be protected and what should not be driven by virtue to 
support the positive values. 
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 المبحث الاول
  مفهوم العرف و سياسة التجريم

يعد العرف أحد الضـوابط السـلوكية والاجتماعية لأن طبيعة الإنسـان الاجتماعية جعلته تلجأ الى الالتقاء والتجمع مع  
التفـاعلات الاجتمـاعيـة، وهـذه التفـاعلات تؤدي إلى تكوين عـادات وقيم إفراد جنســــه وهـذا الاجتمـاع يولـد مجموعـة من  

  يتمسك بها إفراد هذا التجمع ومجموع هذه العادات تشكل ما يطلق عليه بالعرف الذي يلتزم به أفراد الجماعة.
اعـات البشــــريـة، فهي أداة طبيعيـة تســــتخـد ا من صــــنع الجمـ ا وتعـد الأعراف مقبولـة من قبـل إفراد المجتمع لأنهـ مهـ

الجمـاعـات بـالقـدر وللغرض الـذي تريـد، ويتم كـل ذلـك بطريقـة اَليـة ممـا يجعـل الاعراف مقبولـة من الجميع لان العمـل الالَى 
وهذا من جملة ما تختلف فيه الأعراف عن بقية الشــــرائع ،  هو انســــب طريقة يســــتجيب بها الإنســــان للمثير الخارجي

اس، بينما تعد الأعراف من نتاج الانتخاب الطبيعي لألوان الســلوك التي  والقوانين التي تفرض في الغالب فرضــاً على الن 
  تثبت صلاحيتها في المجتمع.

وان ســياســة التجريم المتبعة في دولة ما هي داخلة في صــميم الســياســة الجنائية، ومن المفترض إن تأخذ الدول 
فعاليته، ويجب إن تكون هذه السـياسـة نابعة   بعين الاعتبار عند وضـع سـياسـتها الجنائية التغيرات المختلفة وإلا فقدت

من المجتمع ذاته، فلا يســتطيع المشــرع إن يســتورد ســياســة جنائية لمجتمع اَخر ويقوم بتطبيقها على مجتمعه، وقد 
يلاحظ المتابع لمضــــمون الســــياســــة الجنائية في الدول العربية والغربية أنها تتأثر بمجموعة من العوامل الســــياســــة  

والاجتماعية وخاصـة الاعراف والتقاليد السـائدة داخل الدولة، وهكذا تختلف السـياسـة الجنائية بين دولة  والاقتصـادية  
  وأخرى باختلاف العوامل المؤثرة فيها.

من اجل توضـيح ما سـبق نقسـم المبحث الى مطلبين نتناول في المطلب الاول تعريف العرف واركانه، بينما نخصـص 
  تجريم.الثاني لبيان تعريف سياسة ال 
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  المطلب الاول 
  تعريف العرف واركانه

بغيـة إيجـاد تعريف دقيق جـامع مـانع للعرف، لابـد من بيـان معنـاه اللغوي و الاصــــطلاحي و اســــتعراض اَراء الفقهـاء  
لاسـتعراض  القانون والشـريعة وبيان اركانه وسـيكون ذلك في فرعين، نخصـص الأول لبيان تعريف العرف، ونفرد الثاني  

  اركان العرف.
  الفرع الأول 

  تعريف العرف
  اولاً: العرف لغةً 

العين والراء والفاء أصـــلان صـــحيحان يدل أحدهما على تتابع الشـــيء متصـــلاً بعضـــه وراء بعض، ويدل الاخَر على 
رفاً، أي بعضــه  ويســمى ذلك للتابع الشــعر عليه. ويقال: جاء القطا ع  (الســكون و الطمأنية ومثل للنوع الأول بعرف الفرس

  .)١()خلف بعض
والعرف و العرفة والمعروف واحد ضــد الآخر، وهو كل ما تعرفه النفس من الخير و تبســأ به  "وجاء في لســان العرب 

  .")٢(وتطمئن إليه
  .)٣(والعرف: الرائحة الطيبة او المنبتة و أكثر استعماله في الطيبة، لان النفس تسكن إليها: يقال ما أطيب عرفه

العرف كذلك الاســـم من الاعتراف، وهو الإقرار بالذنب، والذل، والمهانة، و الرضـــى به، ويقال: اعترف بالشـــيء، إذا و 
  .)٤(اقر، كأنه عرفه فأقر به، ويقال النفس عروف، اذا حملت على أمر فبآت به أي اطمأنت

اه واحد، إلا إن كلاً من التتابع والسكون  ومما سبق يظهر لنا إن معظم تعاريف العرف لغةً متقاربة وتكاد تلتقي في اتج
  الطمأنينة اقرب إلى معاني العرف في الاصطلاح والتي سنبينها في الفرع الثاني. و

  ثانياً: العرف اصطلاحاً 
يعد العرف من أقدم مصادر القانون في تأريخ المجتمعات، بوصفه الطريق الطبيعي الذي تخرج منه القواعد القانونية 

ــيرون على وفق العادات والتقاليد التي  التي تحتاج إ ــيما في المجتمعات البدائية، إذ كان الناس يسـ ــرية، ولاسـ ليها البشـ
  .)٥( يتوارثونها جيلاً بعد آخر ويحافظون عليها، فقد كانوا يشعرون بضرورة إتباعها بوصفها ملزمة لهم

كما يعد العرف مصــدراً رســمياً فطرياً ضــرورياً يعطي القاعدة القانونية قوة ملزمة في العمل، ولاســيما حينما تكون  
الحياة بدائية، ويحافظ بشـدة على التقاليد و السـلطة في الجماعة ضـعيفة أو غير متركزة في يد هيئة معلومة يجتمع لها  

قـانونيـة والجبر على طـاعتهـا، فـإذا مـا تقـدمـت المـدينـة وتعقـدت الحـاجـات في  من القـدرة مـا تملـك معـه حق الأمر بـالقواعـد ال 

 
  . ٢٨١،ص١٩٧٩أبو الحسين احمد ابن فارس، بن زكريا القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر، بيروت،   )١(
 .٢٣٩، ص١٩٥٥، دار صادر، بيروت، ٩أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب،ج )٢(
 . ٨٣٧، ص٢٠٠٥مؤسسة الرسالة، بيروت، ، ٨طمحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس ال ) ٣(
  ٢٨١ابن فارس ، مصدر سابق، ص )٤(
 .١٣٧،ص١٩٧٢توفيق حسن فرج، الأصول العامة للقانون، الدار المصرية للنشر، بيروت،  )٥(
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ــريع عن مكانه كمصـــدر أصـــيل للإلزام بالقواعد القانونية وان بقي إلى جنب   الجماعة، لم يكن بد للعرف من النزول للتشـ
  . )٦(التشريع مصدراً تكميلياً يلزم بالقواعد القانونية حين يبتدئ نقص نصوص التشريع

ــرّع العراقيوع ــمية الاحتياطية إلاّ إن المش ــادر الرس ــع له تعريفاً وإنما ترك  )٧(لى الرغم من أن العرف من المص لم يض
  الأمر للفقه والقضاء. 

هو طريقة تقليديه مقبولة على نطاق واســع   (إما بالنســبة للفقهاء فقد ذهب الفقه الغربي في تعريفهم للعرف على انه
محدد لمجتمع في مكان معين أو وقت معين، أو بعبارة أخرى النمط الراسـخ للسـلوك الذي يمكن  للسـلوك، أو القيام بشـيء

  .)٨()التحقق منه بموضوعية ضمن اطار اجتماعي معين
  إما الفقه العربي فقد ذهب في اتجاهات مختلفة في تعريفه للعرف، إذ يعرفه بعضهم بأنه

التنفيـذ في صــــورة قـاعـدة غير مكتوبـة تجيء ثمرة اعتيـاد النـاس على ســــلوك  طريق نفـاذ قواعـد الســــلوك إلى حيز (
  .)٩()معين، لتنظيم ناحية من نواحي حياتهم الاجتماعية، وتولد الشعور بضرورة الالتزام بها

  وهذا التعريف جمع بين ركني العرف، الركن المادي وذلك بذكر عبارة اعتياد الناس على السـلوك، والركن المعنوي وهو
تولد الشـعور بضرورة الالتزام به، إلا أنه اغفل ذكر خصيصة مهمة من خصائص الركن المادي إلا وهي ان تكون العادة غير 

  مخالفة للنظام العام والآداب العامة.

 
، ١٩٩٩الكويت، العدد الأول، السنة الثالثة والعشرون،   د. سعد العنزي، العرف والعادة في الشريعة والقانون، بحث منشور في مجلة الحقوق،   )٦(

 . ١٩٣ص
رقم    )٧( العراقي  المدني  القانون  من  متعددة  مواضع  في  والعادة  العرف  كلمة  المادة    ١٩٥١لسنة    )٤٠(وردت  فيها    )١(منها  جاء  تسرى   ‐١( حيث 

فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكمت    ‐٢النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها، 
على  الفوائد التجارية التي تسري  (منه    ) ١٧٥(نصت المادة  و  )المحكمة بمقتضى العرف فإذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية..........

الحساب الجاري يختلف سعرها القانوني باختلاف الجهات ويتبع في طريقة احتساب الفوائد المركبة في الحساب الجاري ما يقضي به العرف  
مدة  إذا بيع الشيء بشرط المذاق كان للمشتري إن يقبل البيع إن شاء ولكن عليه إن يعلن هذا القبول في ال (على إن    ٥٢٥، كما نصت المادة  )التجاري

، )نفقات تسلم المبيع على المشتري، ما لم يوجد عرف أو اتفاق يقضي بغير ذلك(التي جاء فيها    )٥٨٧( ، والمادة    )التي يعينها الاتفاق أو العرف.....
ت العقد وجب اياً كان المأجور يجب على المستأجر ان يستعمله على النحو المبين في عقد الإيجار، فان سك( التي نص على انه    )   ٧٦٢(والمادة

العرف يقتضيه  لما  ووفقاً  له  اعد  ما  بحسب  يستعمله  إن  والمادة  )عليه  انه    )٧٦٣(،  على  فيها  جاء    الترميمات   إجراء  المستأجر  وعلى  –  ٢( التي 
 كذلك وله المنقول،   وفي العقار  في قبله أو  قبضه بعد بعضه  أو كله المأجور يؤجر إن للمستأجر –١)(  ٧٧٥(ةوالماد ، )العرف  بها يقضي التي  الطفيفة

  العمل،   عقد  تنظم  التي   القواعد  –  ١(  فيها   جاء  الذي  ) ٩٠١(  والمادة  ، )بغيره  العرف  أو  الاتفاق   يقض   لم  ما  هذا  كل  الإجارة   عن  المؤجر  لغير  يتنازل  إن
بين المزارعين وعمال الزراعة، بل تخضع هذه العلاقة للقواعد التي يقضي بها العرف، ما لم يوجد نص في القانون يقضي    ما  العلاقة  على  تسري  لا

  العادة   جرت  مما  ليس  عملاً   الخدمة  هذه  قوام  كان  إذا  بأجر  يكون  ان  الخدمة،   أداء   في  يفرض  –  ١( التي ينص على انه    )٩٠٣(، والمادة  )بغير ذلك
  دفع   في   تتبع  التي  والقواعد   المواعيد  على   العقد   ينص   لم  إذا   –   ١(التي ينص على انه    )٩٠٤( ، والمادة  ) داخلاً في مهنة من اداهعملاً   أو  به   بالتبرع
في مواد  ١٩٦٩لسنة    )١١١( العقوبات العراقي رقم    قانون  في  العرف  كلمة  وردت  كما  ، )العرف  أو  الخاصة  القوانين  تقرره   ما  ذلك  في   روعي  الأجور، 

جريمة تزوير أو تقليد أو تزييف عملة ورقية أو مسكوكات   ‐ ٢يسري هذا القانون على كل من ارتكب خارج العراق    ( التي جاء فيها  ) ٩(منها المادةعدة  
تضى القانون لا جريمة إذا وقع الفعل استعملاً لحق مقرر بمق  (التي جاء فيها    )٤١(، والمادة)معدنية متداولة قانوناً أو عرفاً في العراق أو الخارج

للحق   تأديب الزوج زوجته وتأديب الإباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً أو    ‐١ويعتبر استعمالاً 
  . )عرفاً.....

 (10) Merryman, John Henry (2007). The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin 
America(3rd ed.). Stanford University Press.p24 

  . ١٣٩، ص٢٠١١عبد الباقي البكري و زهير البشير، المدخل لدراسة القانون، الطبعة الثالثة، المكتبة القانونية، بغداد،  )٩(
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القاعدة القانونية غير المســـنونة التي تنشـــأ من اطراد الســـلوك الناس في مســـألة  (كما ذهب آخرون إلى تعريفه بأنه 
  .)١٠( )لى وجه خاصمعينة ع

ومن الواضح إن التعريف أعلاه لم يتضمن الركن المعنوي، وإنما اقتصر على الركن المادي فقط من ناحية، ومن ناحية  
  لم يتضمن خصائص العادة.
إطراد التقليـد على إتبـاع ســــنـة معينـة في العمـل مع اعتقـاد في إلزام هـذه الســــنـة كقـاعـدة (ويرى البعض أن العرف  

  .)١١()قانونية، أو هو تواتر العمل بقاعدة معينة تواتراً تمليه العقيدة في ضرورة إتباع هذه القاعدة
أنـه ا في معـاملاتهم جيلاً بعـد جيـل، والتي   (وعّرفـه آخرون بـ انونيـة التي درج النـاس على إتبـاعهـ مجموعـة القواعـد القـ

مجموعة   (، وقريب من هذا التعريف قولهم )١٢()خالفتهايشـعرون بضـرورة احترامها خشـية الجزاء الذي يوقع عليهم عند م
  .)١٣()القواعد التي تنشأ من درج الناس عليها، يتوارثونها جيلاً عن جيل لها جزاء قانوني كالقانون المسنون سواء بسواء

،  )١٤()بالقبول ما اسـتقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السـليمة (اما الفقه الإسـلامي فقد عرف العرف بأنه 
مـا اســــتقرت النفوس عليـه  (، وعرف على انـه  )١٥()مـا تعـارفـه النـاس وســــاروا عليـه من قول أو فعـل أو ترك  (وعُرّف كـذلـك  

ما  ( ، وجاء في الموســوعة العربية الميســرة إن العرف في الفقه الإســلامي هو )١٦()بشــهادة العقول، وتلقته الطبائع بالقبول
  .)١٧()استقامت عليه أمورهمألفه الناس في معاملاتهم و

ونعتقد إن كل التعاريف السـابقة التي ذكرناها وغيرها التي لم نذكرها منعاً للتكرار، لم تحدد المقصـود بالعرف بوصـفه  
احد مصــادر القاعدة القانونية على نحو عام، كما انها لم تســتطيع تحديد الأركان التي تتوافر في العرف تحديداً كافياً و 

  لم تتضمن على خصائص الركن المادي للعرف على نحو مفصل.دقيقاً، و
ــائص التي   ــمل ركني العرف وخص ــع الذي يش ــوغه هو الأوس وبناءً على ما تقدم نرى انه ربما يكون التعريف الذي نص

العرف هي   ادة، فـ ام ـ(يجـب إن تتوافر في العـ ام والآداب العـ ة،  مجموعـة القواعـد غير المكتوبـة و المتوافقـة مع النظـام العـ
  .)وقد انبثقت من اعتياد الناس على العمل بها على نحو مطرد يلتزم بها الإفراد خشية الجزاء الذي يفرض عليهم

 
 
 
 
 

 
 .٣٨٣، ص١٩٩٨ة، بيروت، لبنان، ، المنشورات الحقوقي٦د. سليمان مرقس، المدخل للعلوم القانونية، ط )١٠(
 .٣٥١، ص١٩٦٧د. حسين كيرة، المدخل الى القانون، دار النهضة العربية، بيروت،  )١١(
 .٤٢، ص١٩٩٧، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد،  ٢عباس العبودي، تاريخ القانون، ط د. )١٢(
 . ٨٢، ص١٩٥٤ر، ، دار المعارف، مص١د. سعد العصفور، القانون الدستوري، ط )١٣(
  .١٢٣، ص٢٠١٠مصطفى العوجي، القاعدة القانونية في القانون المدني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  )١٤(
 . ٨٩،ص١٩٤٧، بيروت، دار احياء التراث العربي، ٢د. يعقوب عبد الوهاب خلاف، اصول الفقه الاسلامي، ط )١٥(
 . ٣٤، ص٢٠١٢، مكتبة الرشيد، الرياض٢المحكمة، ط يعقوب عبد الوهاب الباحسين، قاعدة العادة د. )١٦(
  .٦١، ص١٩٨٦المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان، طرابلس،  مصطفى عبد الرحيم أبو عجيلة، العرف وأثره في التشريع الإسلامي،  )١٧(
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  الفرع الثاني
  أركان العرف

ذكرنا في الفرع الأول أن العرف هو الاعتياد على ســـلوك ما لتنظيم ناحية من نواحي الحياة، إذ تنشـــأ قاعدة يســـود  
الاعتقـاد بضــــرورة الالتزام بهـا، و يتضــــح من ذلـك أن العرف يقوم على ركنين همـا الركن المـادي و هو الاعتيـاد على  معهـا 

  السلوك، إما الركن الثاني هو الركن المعنوي الذي هو اعتقاد الناس بإلزامية القاعدة التي نشأت من السلوك.
  ‐وهذا ما سنوضحه من خلال تقسيم هذا الفرع كالآتي:

  : الركن المادياولاً 
إنّ الركن المـادي للعرف هو اعتيـاد النـاس على إتبـاع ســــلوك معين في تنظيم بعض علاقـاتهم مـدة طويلـة وبصــــورة 

، و تنشــــأ العـادة في الجمـاعة بمعزل عن توجيـه )١٨(منتظمـة، بحيـث تنشــــأ عنـه عادة وهذه العـادة هي الركن المـادي للعرف
حض اتباع ذاتي يندفعون إليه، إمّا بدافع الشــعور بضــرورة هذه العادة، أو بدافع الســلطة الحاكمة فيها أو بأمرها، فهي م

الشـــروط ، ويشـــترط في العادة التي يقوم عليها الركن المادي  )١٩(الاســـتحســـان لها أو بدافع المحاكاة لغيرهم في اتباعها
  ‐الآتية:
  أن تكون العادة عاماة . ‐:١

ــد بعمومية العادة أن تكون عاماة من ح ــر في التطبيق على يقصـ ــهم بالحكم فلا تقتصـ ــخاص الذين تخصـ يث الأشـ
شـــخص أو أشـــخاص معينين بذواتهم، وإنما تتوجه إليهم بصـــفاتهم كما يجب إن تكون عامة في المكان الذي يتبع فيه  

ــم من إقليم الدولة ــرت في التطبيق على قسـ ــملت كل إقليم الدولة أو اقتصـ ــواء شـ عمومية ، ولا يؤثر في  )٢٠(باطراد سـ
القـاعـدة العرفيـة أن يكون إتبـاعهـا من شــــخص واحـد فقط طـالمـا انـه لم يعين بـالـذات، كـاعتيـاد رئيس الـدولـة على إصــــدار 

  .)٢١(قرارات في مسألة معينة
  أن تكون العادة قديمة. ‐:٢

بدعة جديدة  أي بمعنى مرور فترة من زمن على نشـوء العادة يكفي للدلالة على تأصـلها في النفوس، وعلى أنها ليسـت  
، ويصــــعـب تحـديد الفترة الزمنيـة لكي تعد العادة عرفاً، انها تعد قديمة متى ما شــــاع اســــتعمالها فترة  )٢٢(أو نزعة عابرة

طويلة أي أن العرف قد اســتقر بمضــي الزمان الطويل الذي لا تســتطيع الذاكرة الإنســانية تحديد أوله، وذلك أمر تقديري 
  .)٢٣(وقف على الظروف ويختلف باختلاف الإحكام والقواعد العرفيةيصعب بطبيعة الحال تحديده، ويت

إنّ تحديد الفترة الزمنية اللازمة لكي تعتبر العادة عرفاً قد حددت بصـــورة تحكمية من قبل العديد من الفقهاء، اذ إن  
ــه الآخرون، فقـد كـان العميـد جني أكثر حـذراً في هـذا المجـال ا تعرضــ حيـث ترك أمر   كـل واحـد يقترح فترة تختلف عمـ

  .)٢٤(لكي يقرر ذلك في كل قضية بذاتها )القاضي(تحديد الفترة الزمنية المطلوبة إلى المفسر أي إلى  

 
  .١٧٧، ص٢٠٠٤، دار الثقافة، الأردن، ٣غالب علي الداودي، المدخل الى علم القانون، ط )١٨(  
 .١٩٤د. سعد العنزي، مصدر سابق، ص  )١٩(
  . ٣٨٨عبد الباقي البكري و زهير البشير، مصدر سابق، ص  )٢٠(
  .١٠٩، ص٢٠٠٥احمد شوقي محمد عبد الرحمن، المدخل للعلوم القانونية النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف، الإسكندرية،   )٢١(
  . ٣٨٨سليمان مرقس، مصدر سابق، ص د. )٢٢(
  .١٤٦، ص٢٠٠٢، بغداد، ١د. رياض القيسي، علم اصول القانون، ط )٢٣(
  .١٧٦، ص ٢٠٠٩الثقافة، الأردن، ، دار ١د. منذر الشاوي، فلسفة القانون، ط )٢٤(
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  إن لا يكون العادة مخالفاً للنظام العام.  ‐:٣
يشـــترط إن يكون العرف مطابقاً للنظام العام والآداب العامة، ويرى بعض الشـــراح أن هذا الشـــرط يصـــح تطلبه في  

ا العرف الشــــامـل فينطبق على إقليم الـدولـة برمتـه، فلا يتصــــور أن العـادة  التي يتكون منهـا العرف المحلي أو المهني، أمّـ
، لأنه يســاهم في تحديد مضــمونه، فالاعتياد على ســلوك مخالف للنظام والآداب  )٢٥(يخالف النظام العامة والآداب العامة

اخـذ الثـأر التي تتعـارض مع حق الـدولـة في معـاقبـة الجـاني و إدانتـه   العـامـة لا يخلق قـاعـدة عرفيـة، ومن أمثلـة ذلـك عـادة
  .)٢٦(بمقتضى حكم قضائي

اً مـا يشــــمـل عشــــيرة الجـاني  ويعـد عرف أخـذ الثـأر من أخطر الأعراف في المجتمع، إذا تمتـد آثـاره إلى أجيـال وغـالبـ
فأنهم يعلنون   )الدم لا يغســله إلا الدم  (هيروقبيلته، كما قد تتأثر به العشــائر والقبائل الأخرى، فحســب المثل البدوي الش ــ

الحداد على القتيل وســط صــيحات التهديد والوعيد بأخذ الثأر ومحو العار، وكثيراً ما تحدث مضــاعفات لجريمة القتل  
وتتبعها ثارات وانتقامات، وفي بعض الأحيان يقومون بإزعاج وإقلاق راحة أهل عشـــيرة القاتل وذلك عن طريق إطلاق  

هو احـد أنواع الاعراف المخـالفـة للنظـام العـام    )الزواج بـالإكراه  (، وكـذلـك الزواج القســــري)٢٧(ت النـاريـة الازعـاجيـةالعيـارا
  . والآداب العامة، فهذا النوع من الزواج لا زال معمولاً به في مناطق كثيرة من العالم العربي الإسلامي

العام والآداب العامة أو مخالف لها، فإن كان غير مخالف   من هذا نســــتنتج إن العرف إمّا أن يكون غير مخـالف للنظـام
رع أن يضـع القواعد القانونية   فيمكن إن يكون مصـدراً من مصـادر القاعدة القانونية، وان كان مخالفاً فهنا يجب على المشـّ

  من أجل القضاء عليه أو تغيره بما ينسجم مع نصوص القانون.
  ثانياً: الركن المعنوي للعرف

، لأن العادة لا تصــبح عرفاً إلا إذا اعتقد الناس بأنها ملزمة وشــعروا  )ركن الاعتقاد بلزوم العادة(الركن يســمى بــــــ هذا  
  .)٢٨(تدفعهم إتباعها

ويتكون هذا الاعتقاد تدريجيا، حتى يأتي الوقت الذي يصـبح فيه امراً محققاً، ولذلك فانه اختلف الشـراح والمحاكم   
في أن عـادة معينـة قـد أصــــبحـت عرفـاً، كمـا أن البعض قـد يراهـا مجرد عـادة لا ترقى إلى مرتبـة العرف، ثم يعود بعـد ذلـك  

قاد فيه بان هذه العادة أصــبحت ملزمة صــارت عرفاً لا ســبيل إلى الجدل فيعدها عرفاً، فإذا جاء الوقت الذي يســود الاعت
ــأ بالتدرج ومن ثمة يصــعب تحديد )٢٩(فيه ، لذلك من الصــعب تحديد لحظة توافر هذا الركن، ومرجع ذلك إن العرف ينش

ــل فيهـا إلى درجـة الإلزام، لـذلـك فـان تحـديـد هـذه اللحظـة ليس محـل الاتفـاق ســــواء من ا لفقـه أو من  اللحظـة التي وصــ
القضـاء، ففي لحظة معينة قد يرى فيها أن القاعدة قد وصـلت إلى درجة الإلزام، وقد يرى من جانب آخر أنها لا تخرج عن  

  .)٣٠(كونها عادة لم ترتق بعد لدرجة قاعدة قانونية عرفية ملزمة

 
  .١٤١عبد الباقي البكري، زهير البشير، مصدر سابق، ص  )٢٥(
  .١٠٩احمد شوقي محمد عبد الرحمن، مصدر سابق، ص   )٢٦(
احمد سلامة أبو خوصة، الدم والقتل في الجاهلية، ، محمد عدنان بخيت، احمد العواية، ورقة عمل منشور في ندوة العرف العشائري بين   )٢٧(
  . ١١٢، ص١٩٩٠لشريعة و القانون، الجامعة الارنية، المركز الثقافي، عمان، ا
  . ١٤١عبد الباقي البكري، مصدر سابق، ص )٢٨(
  .١٤٧د. عبد المنعم فرج الصده، اصول القانون، دار النهضة العربية، بيروت ، بلا سنة طبع، ص  )٢٩(
  . ٢٥، ص٢٠١٧، دار النهضة العربية، القاهرة، ١انون الجنائي، طد. عبد العزيز عبدالله محمد المعمري، دور العرف في الق )٣٠(
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ــد العرف وبتحقق  وبتوافر الركن المعنوي يكتمـل الوجود القـانوني للعرف، فـإذا توافر الركن المـادي فـأ نـه يتكون جســ
،  )٣٢(، بهذا يختلف العرف عن العادة، فبتخلف الركن المعنوي لا ينشــأ العرف)٣١(الركن المعنوي تدب الحياة في هذه الجســد

الا عن طريق توافر عنصــر الإلزام في العادة وذلك بأن يتولد في أذهان الناس الشــعور بضــرورة احترام القاعدة العرفية  
  .)٣٣(ا تستوجب توقيع الجزاء المادي عليهم جبراً فهذا شرط جوهري وأساسي لتكوين العرفوان مخالفته

  المطلب الثاني
  تعريف سياسة التجريم
رع أن دائرة التجريم (إنّ سـياسـة التجريم هي  السـياسـة التي تبين المصـالح الجديرة بالحماية الجنائية، فإذا رأى المشـّ

التجريم التي تقتضـيها المصـلحة الاجتماعية وفقاً لما تبينه سـياسـة التجريم فإنه    في قانون العقوبات تختلف عن دائرة
  .)٣٤()يلجأ إلى تعديل موقفه وفقاً لهذه السياسة

كما ان ســياســة التجريم تســتهدف تجريم الأفعال التي تمس الحقوق والمصــالح على نحو يســتوجب العقاب على 
التجريم، فتتبـاين من مجتمع إلى آخر، كمـا أن ســــيـاســــة التجريم التي  مرتكبيهـا، وقـد تتفـاوت الأفعـال التي تســــتوجـب  

يتبناها الفكر الاشــتراكي يختلف عن تلك التي يتبناها النظام الرأســمالي، فقد يكون ســلوكاً ما مباحاً في مجتمع معين أو 
  .)٣٥(زمن معين، في حين يكون محلاً للتجريم في مجتمع آخر وبنفس الزمن

نســــتنتج أن معيـار التجريم ليس واحـداً في جميع الـدول، بـل يختلف من دولـة لأخرى بـاختلاف الأوضــــاع  ومن هـذا 
رع العراقي في تجريم  السـائدة في المجتمع، و السـؤال الذي يطرح نفسـها في هذا السـياق ما هو المعيار الذي اتخذه المشـّ

  الأفعال؟
اروفالو الايطالي  جتجريم بحســـب رأي فقهاء علم الاجرام، فوقبل الإجابة على هذا التســـاؤل لابد أن نبين أســـاس ال 

تلك الجرائم التي تخدش الشـــعور بالرحمة  "فرق بين الجرائم الطبيعية والجرائم الاصـــطناعية، فالجرائم الطبيعية هي 
الجرائم   ، أما"وتشـمل الاعتداء على سـلامة الجسـم والعرض، وتلك التي تخدش الشـعور الازلي بالأمانة والصـدق والنزاهة

هي مجموعة الافعال والتصــرفات التي يلجأ المشــرع الى تجريمها لمصــلحة اجتماعية أو اقتصــادية أو "الاصــطناعية 
ســــيـاســــيـة أو غير ذلـك من الأســــبـاب، وهي في الغـالـب متغيرة متجـددة نتيجـة لتغير وتجـدد الظروف والمعطيـات التي  

  .)٣٦(بالجرائم الطبيعية لأنها هي فقط التي تعد جرائم بحق ، واكد على أن العلماء يجب ان لا يهتموا الا"فرضتها
التجريم في الأنظمة الرأسـمالية يختلف عن الأنظمة الاشـتراكية، فمعيار التجريم في الأنظمة الرأسـمالية  كما ان معيار

تعداد أو يقوم على أســاس خطورة الجاني والخطورة الكامنة لدى أي شــخص، أي قيام معيار التجريم على أســاس الاس ــ
ــكل جزءاَ من   ــمالية تش ــة التجريم في الأنظمة الرأس ــياس الميل للجريمة أو حتى مجرد التفكير في ارتكاب الجريمة، فس

 
  . ١٦٧، ص٢٠١٣المدخل لدراسة القانون القطري، دار النهضة العربية، القاهرة،  حسن حسين البراوي،  )٣١(
  .١٦٧احمد شوقي محمد، مصدر سابق، ص  )٣٢(
 .١٨٠غالب علي الداودي، مصدر سابق، ص )٣٣(
   .١٧، ص١٩٧٢د. احمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، )٣٤(  
  . ٥٥، ص١٩٩٩، شركة آب للطباعة والنشر، بغداد، ٢، ط"دراسة مقارنة"د. أكرم نشأت إبراهيم ، السياسة الجنائية )٣٥(  
  وما بعدها.  ٣٣، ص٢٠٠٤، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، ١جرام والسياسة الجنائية، طد. محمد الرازفي، علم الإ)٣٦(  
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الســياســة الجنائية تســعى الأنظمة الرأســمالية الى فصــل الســياســة الجنائية عن الواقع الاجتماعي ومعطياته والظهور 
  . )٣٧(بمظهر يهتم بالفرد كأساس لنشاطه

ا معيار التجريم في الدول الاشــتراكية فهو الخطورة الاجتماعية، وان ســياســة التجريم تنصــب على نحو رئيســي  أمّ 
على الأفعـال ذات الخطورة الاجتمـاعيـة كـالتي تتعرض إلى نظـام الـدولـة وأمنهـا ومؤســــســــاتهـا والى شــــخص المواطنين 

الاقتصــاد الوطني وتمثل نوعاً من اســتغلال النفوذ  وحرياتهم المضــمونة بالدســتور والقوانين، وعلى الأفعال التي تمس 
وســوء اســتعمال الصــلاحيات الممنوحة، وعليه ففي الفكر الاشــتراكي يتجدد مفهوم الخطورة الاجتماعية بمدى مسـاس  

ــائـل الإنتـاج ، اذاً فمعيـار التجريم في الـدول )٣٨(  الفعـل الجرمي بـأســــس المجتمع وكيـانـه القـائم على الملكيـة العـامـة لوســ
ــحاً على المفهوم ا ــتراكية يتمثل بالخطورة الاجتماعية، وهذا ما يعد خروجاً واضـ ــائرة في ركاب الاشـ ــتراكية والسـ لاشـ

الليبرالي الغربي الـذي يعتمـد على مبـدأ الخطورة الاجراميـة النـاشــــئـة من ارتكـاب الفعـل الاجرامي، والخطورة الاجتمـاعيـة 
  .)٣٩(قبلالمتمثلة في احتمالية ارتكاب الجريمة في المست

تأخذ فلســفة التجريم على وفق الأنظمة الاشــتراكية بعداً آخراً إذ أن النظام الاشــتراكي قد بني أســاســاً على صــراع 
الطبقات، فطبقة العمال والفلاحين هي التي تمثل المجتمع لأنها صاحبة الإنتاج لذا فأن الاعتداء على مصالح هذه الطبقة  

ــفة التجريم على وفق هي التي تكون أولى بالرعاية مما ي ــحية بها، كما أن فلسـ ــالح الفردية والتضـ ؤدي إلى إهدار المصـ
  .)٤٠(الأنظمة الاشتراكية ترى أن النظام الرأسمالي هو الذي يكمن وراء ظهور الإجرام وتفشي الجريمة في المجتمعات

في العراق على معيار الخطورة  ١٩٧٧لسـنة   ٣٥لقد اعتمدت السـياسـة الجنائية في قانون اصـلاح النظام القانوني رقم 
يجب تقييم  (من المنطلقات الأســــاســــية للتشــــريعات الجزائية في العراق على ما يأتي   )١(الاجتماعية، إذ جاء في البند

الجرائم بشــكل متمايز على أســاس العناصــر المكونة، و طبقاً لدرجة تعارضــها مع مصــالح المجتمع أو طبقاً للخطر الذي 
رع العراقي على عدة معايير في تجريم  )٤١( )للمجتمع في حالة الافعال الجرمية الخطيرة  تمثله بالنســـبة ، ويســـتند المشـــّ

 
بلا سنة   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة صلاح الدين، العراق،   جاسم العبودي، التجريم والعقاب في إطار الواقع الاجتماعي،   )٣٧(  

  .٢٧طبع، ص
  . ١٧٥‐ ١٧٤، ص١٩٧٠س النظرية لعلمي الإجرام والسياسة الجنائية، دار الكتب والوثائق، بغداد، د. واثبة داود السعدي، الأس  )٣٨(  
د. جمال إبراهيم الحيدري، السياسة الجزائية في القانون العراقي وموقفها من حقوق الانسان، دراسات قانونية جنائية، مكتبة السنهوري،    )٣٩(  

  . ٢٧، ص  ٢٠١٦بيروت، 
 ٦٧، ص٢٠١٥المصلحة المعتبرة في التجريم، دار الكتب الجديدة، اسكندرية، د. محمد مردان،  )٤٠(  
 . ١٧٥د. واثبة داود السعدي، مصدر سابق، ص )٤١(  
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والمعيار الاجتماعي ، فالســياســة الجنائية الناجحة في ميدانها   )٤٣(  والمعيار الاقتصــادي  )٤٢(الفعل منها المعيار الســياســي
الاجتماعي يجب أن تدعم القيم الاجتماعية الاصـــيلية الســـائدة والمتفق عليها دولياً والخاصـــة بمجتمع معين بالذات،  

ي بذلك تحمي  وتجريم التقـاليـد والعـادات التي تمثـل رجعيـة اجتمـاعيـة وتحكم الحيـاة الاجتمـاعيـة من منطلق متخلف، وه
  .)٤٤( المجتمع بكيانه وامواله وبقيمه وآدابه

بد أن يسـتند التجريم على عدد من الأسـس التي يمكن أن تحقق حماية المجتمع والأفراد في الوقت نفسـه،  واخيراً لا
ادئ هو   دأ شــــرعيـة الجرائم والعقوبـات(ومن أهم هـذه الأســــس والمبـ دأ    )مبـ ا يجـب الأخـذ بمبـ ان(،كمـ ون عـدم رجعيـة القـ

الذي يعد نتيجة منطقية لمبدأ الشـــرعية، ويقصـــد به أن أثر القانون الجزائي لا يحكم إلاّ الوقائع  )الجزائي على الماضـــي
  . التي تحدث بعد نفاذه، وأخيراً لابد من التفضيل بين المصالح المحميّة على أساس تفضيل المصلحة العامة

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 
  

 
استعانة   )٤٢(   وان  واستقراره،  وامنه  الوطن  حماية  جانب  الى  ومؤسساتها  ونظمها  الدولة  بحماية  يتمثل  سياسياً  دوراً  العقوبات  قانون  يؤدي 

تسخيره لخدمة بعض اهدافها ظاهرة عرفتها الكيانات السياسية عبر العصور، تهدف السياسة الجنائية في العراق الى حماية السياسة بالقانون و
دولة، نظام الدولة ومؤسساتها والحرص على الديمقراطية الشعبية، لذا نرى ان قانون العقوبات النافذ لحقته تعديلات عديدة لينسجم مع سياسة ال 

تأثر   مظاهر  عنوان ومن  تحت  الثاني  في الكتاب  والخارجي  الداخلي  الدولة  بأمن  الماسة  الجرائم  افعال  تجريم  في  السياسي  بالجانب  المشّرع 
، للمزيد من التفاصيل ينظر :جاسم العبودي، ١٩٦٩لسنة    ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم    )٢٢٢الى    ١٥٦( الجرائم المضرة بالمصلحة العامة من مواد

 وما بعدها. ٨٥ص   مصدر سابق، 
هناك من يرى انه أمر وجوبي أن تتجه السياسة الجنائية في العراق لتعبر بصدق عن المصالح الاقتصادية على وفق متطلبات خطة التنمية   )٤٣(  

عقوبات  الاقتصادية، لأن القوانين هي انعكاس للأفكار والمصالح الاقتصادية السائدة في المجتمع، ويتساءل هل ساير المشرع العراقي في قانون ال 
هذه المتطلبات؟ اللجنة المكلفة بوضع مشروع قانون العقوبات العراقي في السياسة التي تتبعها بهذا الخصوص انتهت الى    ١٩٦٩لسنة    ١١١قم  ر

قانون   (رأي ان  وحيث  المتطور،  المجتمع  حاجات  لتساير  باستمرار  تغيرها  يتطلب  مما  التطور  سريعة  القوانين  من  الاقتصادية  القوانين  ان  بما 
قوبات بوصفه قانوناً عاماً يتطلب استقراراً في احكامه ولا يستحسن فيه كثرة التعديل والتبديل لذلك رجحت اللجنة ان يتضمن مشروعها الع

  . للمزيد من التفاصيل ينظر: منذر كمال عبد اللطيف التكريتي، السياسة )القواعد الاساسية في هذا الفصل وان تترك التفاصيل الى القوانين الخاصة
 وما بعدها. ١٤٣، ص١٩٧٨، دار الرسالة للطباعة، بغداد،  ١الجنائية في قانون العقوبات العراقي، ط

 . ٣٦د. جمال إبراهيم الحيدري، السياسة الجزائية في القانون العراقي وموقفها من حقوق الانسان، مصدر سابق، ص )٤٤(  
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  المبحث الثاني
  العرف على سياسة التجريمتطبيقات أثر 

التي لا تنســجم مع اعتبارات ومعايير اخلاقية ودينية تعارف عليها الناس  )٤٥(إنّ للعرف أثراً في تجريم بعض الافعال
لا شـــك أن للعرف أثراً في تحديد بعض صـــور الجرائم ولكن مهما كان أثر العرف قوياً في تجريم الافعال  وفي المجتمع، 

ف المجتمع فان القانون لا يتناول كل ما في هذا المجال فهناك ســلوكيات موجودة في المجتمع لا التي تنســجم مع اعرا
ــجم مع طبيعة المجتمع من الكذب والنميمة والامتناع عن اداء الفروض الدينية، لكننا نجد أن القانون لا يتدخل في   تنسـ

  هذا المجال.
لمبحث الى مطلبين، نتناول في المطلب الاول أثر العرف و من اجل توضـيح أثر العرف على سـياسـة التجريم نقسـم ا

على تجريم الافعـال المـاســــة بـالشــــرف والاعتبـار، ونخصــــص المطلـب الثـاني للأثر العرف على تجريم الافعـال المـاســــة 
  بالأخلاق والآداب العامة.

  المطلب الاول 
  اثر العرف في تجريم الافعال الماسة بالشرف والاعتبار 

للإنســان أن يحظى باحترام كرامته التي يعتز بها، وبالتقدير الذي يرى انه يســتحقه من قبل المجتمع في ضــوء يحق 
مكـانتـه الاجتمـاعيـة، وهـذا مـا يطلق عليـه الشــــرف والاعتبـار، وينظر البعض للشــــرف والاعتبـار على أنهمـا من المترادفـات، 

من يرى أن الشــرف يتعلق بالجانب المعنوي للإنســان وشــعوره  فيعرف الشــرف بالتعريف المقرر للاعتبار والعكس، وهناك  
ار فهو يمثـل الجـانـب الاجتمـاعي، ويعني ذلـك التقـدير الـذي  ا الاعتبـ أنـه يســــتحق الاحترام من جـانـب أفراد المجتمع، أمـّ بـ

  .)٤٦( يمنحه المجتمع للشخص في ضوء مكانته الوظيفية والاجتماعية
قيمتين اجتماعيتين يرتبطان كل الارتباط بالإنسـان فنشأ الحق في الشرف والاعتبار  إنّ يعد الشـرف والاعتبار بوصـفه  

ــان، ولذلك ســميت بالحقوق   بوجوده وينتهي بوفاته، فالحق في الســمعة والاعتبار من الحقوق اللصــيقة بشــخص الإنس
عد الشرف والاعتبار المحصلة الطبيعية التي تنقضي حماية هذه الحقوق مع انتهاء الشخصية القانونية بوفاة صاحبها، وي

النهائية لمجموع تصــرفات الفرد، فأن كانت الحصــيلة ايجابية كان الشــرف والاعتبار محل احترام، وان كانت الحصــيلة 
  .)٤٧( سلبية كان محل الاحتقار من الوسط الاجتماعي

 
وني  لا يقتصر أثر العرف فقط في توجيه المشرع نحو تجريم الفعل، وإنمّا له دور في تحديد النموذج القانوني للجريمة، ويقصد بالنموذج القان  )٤٥(  

بأنه   بأن"للجريمة  الصورة وصف  لهذه  نص القانون، فإن وقع الفعل مطابقاً  الذي يعده جريمة و يبينها في  للفعل  ه  الصورة الذي يضعها المشرع 
توفير الشكل القانوني  " ، كما عرف بأنه  ٣٧٦ينظر د. عادل يوسف ألشكري، مصدر سابق، ص  "جريمة، و إلاّ فلا يمكن ان ينطبق عليه هذا الوصف

هي    آخرللجريمة الذي يضم كل العناصر اللازمة لقيام الجريمة، التي لو تخلف احدها لأمتنع قيامها أو أنها سوف يطبق عليها نص آخر، أو بتعبير  
لها التكوينية  العناصر  مختلف  يضم  جريمة  لكل  الدقيق  سابق،ص  "الوصف  مصدر  الجنائي،  للقانون  العامة  النظرية  بهنام،  رمسيس  يعد ٤٧٤د.   ،

المكونة ، إذ أكد إن النموذج القانوني للجريمة يتكون من جميع العناصر  نظرية النموذج القانوني للجريمةديلتالا واضع    )Delitala( الكاتب الايطالي
للمزيد من   لها وانه يمكن التعرف على هذا النموذج بسهولة وتمييزه عن النماذج المختلفة وبحث نطاق النص المجرد الذي يحوي نص التجريم .

  .٨٧، ص٢٠٠٢، أطروحة دكتوراه ، كلية القانون، جامعة الموصل، "دراسة مقارنة "التفاصيل ينظر: طلال عبد حسين البدراني، الشرعية الجزائية
  بعدها.  وما ٩، ص ١٩٩٩د. مدحت رمضان، الحماية الجنائية لشرف واعتبار الشخصيات العامة، دار النهضة العربية، مصر،  )٤٦(  
 .٩٨، ص٢٠١٦، مكتبة الصباح، بغداد، ١كاظم عبد جاسم الزيدي، المسؤولية الجزائية عن جرائم النشر والإعلام في القانون العراقي، ط )٤٧(  
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ــب، إذ ــرف والاعتبار في قانون العقوبات العراقي القذف والسـ ــة بالشـ ــرّع العراقي  ومن الجرائم الماسـ نجد أن المشـ
ار الشــــخص نص على تجريم القـذف ة في الحفـاظ على الشــــرف واعتبـ أثير الأعراف المتمثلـ ادة    )٤٨(  وبتـ قـد اكـد في المـ

إسـناد واقعة معينة إلى الغير بإحدى طرق العلانية من شـأنها لو صـحت أن توجب عقاب من   (على ان القذف هو    )١ͭ ٤٣٣(
  .  )٤٩()هل وطنهاسندت إليه أو احتقاره عند أ

نصـوصـاً قانونية   )٥٠(  ولم يقتصـر تأثير الاهتمام بالشـرف والاعتبار على المشـرع العراقي، فقد أوردت القوانين المقارنة
 ١٢رقم  خاصـة بتجريم الأفعال الماسـة بالشـرف والاعتبار، فقد نص المشـرع اليمني في قانون الجرائم والعقوبات اليمني 

ــنة   ــب   (من القانون المذكور بأنه   )٢٨٩(ف في المادة  على جريمة القذ  ١٩٩٤لسـ ــناً بالزنا أو بنفي النسـ كل من قذف محصـ
من قـانون   )١ͭ ١٨٨(، أمـا المشــــرع الأردني فقـد نص في المـادة  )وعجز عن إثبـات مـا رمـاه بـه يعـاقـب بـالجلـد ثمـانين جلـدة

إلى شـخص ولو في معرض الشـك والاسـتفهام    الذم هو إسـناد واقعة معينة(على انه    ١٩٦٠لسـنة   ١٦رقم العقوبات الاردني 
من شــأنها أن تنال من شــرفه وكرامته أو تعرضــه إلى بغض الناس واحتقارهم ســواء كانت تلك المادة جريمة تســتلزم 

  .)العقاب أم لا
ومن خلال اســتقراء النصــوص الســابقة يتضــح دور العرف في التجريم القذف حيث حصــر المشــرع النشــاط المادي  

ف بإحدى الصـورتين الأولى أن يكون من شـأن الواقعة المنسـوبة إلى المجني عليه أنها لو صـحت لاسـتوجبت لجريمة القذ
عقاب المجني عليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناَ، وتسـتوي في ذلك طبيعة الجريمة أو جسـامتها فقد تكون من الجرائم 

، والثانية قد تكون الواقعة المســـندة إلى المقذوف لا المضـــرة بالمصـــلحة العامة أو من جرائم الاعتداء على الأشـــخاص
يعاقب عليها القانون إلا أنها مسـيئة للشـخص لو صـحت لجلبت العار أو الاحتقار عليه، أو من شـأنها أن تقلل من الاحترام  

  .)٥١(الذي يتمتع به الشخص في المجتمع
إذا كانت الواقعة موضوع القذف غير معاقب عليها،  ومما تقدم يظهر لنا دور العرف في تجريم الفعل، ففي حالة    

ــع تعريفاً للاحتقار لعدم  ــتناداَ إلى احتقار الناس، كما أن القانون لم يضـ ــرع جرم الفعل اسـ و إنما موجبة للاحتقار، فالمشـ
  إمكان حصرها واختلافها من منطقة إلى الأخرى والمرجع في ذلك إلى الأعراف والتقاليد السائدة في المجتمع.

 
يحصل  يتمثل الركن المادي لهذا الجريمة أن ينسب إلى شخص ما امراً معيناً بطريق العلانية امرأ معاقباً عليه أو موجباً لاحتقاره، فيجب إن    )٤٨(  

ف  القذف بطريق نسبة امر معين الى المقذوف بطريق مباشر أو غير مباشر، سواء على سبيل التصريح أو التلميح أو التعريض ذلك ان جريمة القذ 
 هي محض تعبير أو افصاح عن طريق النفس سواء بالكلام أو الصور أو الرسوم. 

أ   :للعلانية  وسائل  تعد:  العلانية  –  ١٩٦٩لسنة    ١١١من قانون العقوبات العراقي رقم    )٣ͭ ١٩( لقد حدد المشرّع العراقي طرق العلانية في المادة  )٤٩(  
عام أو في محفل عام أو مكان مباح أو مطروق أو معرض لأنظار الجمهور أو إذا حصلت   لاعمال أو الإشارات أو الحركات إذا حصلت في طريقا  –

 ترديده   أو  به  الجهر  حصل  إذا  الصياح  أو  القول   – بحيث يستطيع رؤيتها من كان في مثل ذلك المكان أو إذا نقلت إليه بطريقة من الطرق الآلية . ب  
 الصحافة  –  جـ.  استخدامه  في  له  دخل  لا  من  يسمعه  بحيث  وغيرها  الآلية الطرق  من  بطريقة  أذيع  إذا  أو  به  الجهر  حصل  إذا  أو  ذكر  مما  مكان  في

 أو  ذكر   مما  مكان  في  عرضت  ونحوها  والأفلام   والشارات  والصور  والرسوم  الكتابة   – شر. د  والن  الدعاية  وسائل  من   وغيرها  الأخرى  والمطبوعات
 . مكان أي في  للبيع عرضت أو  شخص  أكثر إلى بيعت  أو وزعت إذا

يعد قاذفاَ كل من    (من قانون العقوبات المصري على انه    )٣٠٢( وموقف المشرّع المصري لا يختلف عن المشرع العراقي فقد جاء في المادة    )٥٠(  
مقررة لذلك لو أوجبت اسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من اسند تاليه العقوبات ال 

 . )احتقاره عند أهل وطنه
  . ١٠١كاظم عبد جاسم الزيدي، مصدر سابق، ص )٥١(  
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ومن خلال المقارنة بين التشــريعات محل الدراســة وجدنا أن المشــرع اليمني حصــر نطاق القذف بالمحصــنات و نفي  
اعتبر الشـريعة   ١٩٩٤النسـب، ولعل السـبب اختلاف موقف المشـرع اليمني عن المشـرع العراقي، فالدسـتور اليمني لسـنة  

على قانون العقوبات اليمني، أما المشـرع الأردني يختلف فإنه  وتأثير ذلك واضـح    )٥٢(  الإسـلامية مصـدراً لجميع التشـريعات
عن المشرع العراقي من حيث اشتراط المشرع العراقي أن يكون الفعل المرتكب من شانه ان يؤدي إلى احتقاره عند أهل 

اَ لاختلاف وكان الأولى به إن يشــترطه نظر  )أن يكون الاحتقار عند أهل وطنه (وطنه حين لم يشــترط المشــرع الأردني  
المقاييس التي يحدد على أســاســها ما يؤدي إلى احتقار الشــخص اســتناداً إلى اختلاف الأعراف الســائدة، كما أضــاف 

ــطلحات أخرى منها ــرّع الأردني مص ــرف والكرامة وبغض الناس(المش ــر على    )الش غير الاحتقار وكان الأولى به أن يقتص
  كل ما يمس الشرف والاعتبار يؤدي إلى احتقاره عند أهل وطنه.كلمة الاحتقار كمل فعل المشرّع العراقي لأن 

من قانون العقوبات   )٤٣٤(وقد مارس العرف تأثيره كسـابقيه على نطاق التجريم في تجريم فعل السـب، نصـت المادة  
عة رمي الغير بما يخدش شـــرفه أو اعتباره أو يجرح شـــعوره وان لم يتضـــمن ذلك إســـناد واق(العراقي النافذ على إن  

  .)٥٣()معينة
لا يختلف عن القـانون العراقي إلا في تســــميـة بـالنســــبـة للقـانون الأردني، فقـد جـاء في   )٥٤(  وموقف القوانين المقـارنـة

القـدح هو الاعتـداء على كرامـة الغير أو شــــرفـه أو اعتبـاره ولو في    (من قـانون العقوبـات الأردني على ان    )٢ͭ ١٨٨  (المـادة  
ــتفهام من   ، اما القانون اليمني فلا يختلف في التســـمية عن القانون العراقي )دون بيان مادة معينةمعرض الشـــك والاسـ

ــناد واقعة جارحة للغير لو كانت (من قانون الجرائم والعقوبات اليمني على إن  )٢٩٢(حيث جاء في المادة   ــب هو إسـ السـ
كذلك اهانة للغير بما يخدش شــــرفه صــــادقة لأوجبت عقاب من اســــند اليه قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه و

  .)واعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة
اذاً فالمشـــرع عندما يقوم بتجريم فعل ماس بالشـــرف والاعتبار ويعده جريمة ســـب يكون المرجع في ذلك الوســـط 

الكلمات تعد جريمة ســب؟  الاجتماعي التي ينتمي إليه الفرد، وهنا يتبادر ســؤال الى الذهن هل يشــترط علم الجاني بان
من المعلوم إن كل جريمة تتكون من ركن مادي و آخر معنوي، و الركن المعنوي لجريمة الســـب هو القصـــد الجرمي الذي 
ــرف المجني عبيه واعتباره أو  يقوم على العلم والإرادة، فلا بد من ثبوت علم المتهم بأن الألفاظ التي جهر بها تنال من ش

نه، ولا بد إن يكون بحســب مفهوم العرف الســائد في البيئة التي وقعت فيها الجريمة والتي ينتمي  احتقاره عند أهل وط
ــرف من وجهت اليه، ويعد علم المتهم بهذه  ــاس بشـ ــمن معنى المسـ اليها الجاني التي تقرر للألفاظ هذه المعاني ما يتضـ

 
لا جريمة   (منه على انه   )٤٦(، وجاء في المادة  )الشريعة الاسلامية مصدر جميع التشريعات    (على ان    )٣(اذ نص المشرع اليمني في المادة    )٥٢(  

  . )ولا عقوبة الا بناء على نص شرعي أو قانوني 
ومن ثم كان منهما تشابه في الركن المادي  تشترك جريمتي القذف والسب في مساسها بشرف المجني عليه واعتباره في إسناد ما يشينه،   )٥٣(  

إلى جانب تماثلهما في محل الاعتداء، ولكن ما يميز الجريمتين إن موضوع الإسناد في القذف واقعة محددة في حين موضوعه في السب حكم 
على الأشخاص في ضوء المستحدث  عدلي أمير خالد، المستحدث في جرائم الاعتداء   ينظر د. عام بأي وجه من الوجوه خدش للشرف والاعتبار.

  . ٣٤٨، ص٢٠١٢، دار الفكر الجامعي، مصر، ١من القوانين والإحكام الدستورية العليا، ط
كل سب لا   (من قانون العقوبات المصري النافذ على إن    )٣٠٦( وموقف المشرع المصري لا يختلف عن المشرع العراقي فقد جاء في المادة    )٥٤(  

بالحبس مدة لا   ١٧١يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاَ للشرف والاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة في المادة يشمل على إسناد واقعة بل  
  . )تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين
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ــب، أي بمعنى جرى العرف في البيئ ـ ــاَ في جريمـة الســ ة التي وقعـت فيهـا الجريمـة على اعتبـار تلـك  المعـاني أمراً مفترضــ
  .)٥٥(  الكلمات شائنة، وللمتهم إثبات العكس ذلك

ا عقوبـة الســــب فهي   كمـا أن المشــــرع العراقي جعـل عقوبـة القـذف الحبس و بـالغرامـة أو بـإحـدى هـاتين العقوبتين، أمّـ
هاتين العقوبتين، أمّا اذا وقع القذف أو السـب او بإحدى    )٥٦(الحبس مدة لا تزيد على سـنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار

  .)٥٧(بطريق النشر في الصحف او المطبوعات او بإحدى طرق الاعلام فيعد ظرفاً مشدداً 
والســؤال الذي يطرح في هذا الســياق هل هذه العقوبة متناســبة مع حجم الضــرر الذي يلحق بالمجني عليه وخاصــة 

نجد ان المشــرّع خيرّ القاضــي بين الحبس أو الغرامة، لذا نطالب المشــرع  في مجتمع محافظ على الشــرف والاعتبار؟ و
من قـانون العقوبـات العراقي بحيـث يجعـل عقوبـة القـذف والســــب )٤٣٤  (، والمـادة)١الفقرة  ͭ ٤٣٣(العراقي بتعـديـل المـادة

  الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات.
 في توجيه المشـرع نحو تجريم الافعال الماسـة بالشـرف والاعتبار ولاسـيما  ومن خلال ما سـبق نسـتنتج أنّ للعرف اثراً 

ــرف والاعتبار بحســـب العرف يعد  ــمعة، فكل فعل يؤدي الى الاخلال بالشـ ــرقية المحافظة على السـ في المجتمعات الشـ
لوســط الاجتماعي  جريمة يعاقب عليها المشــرع العراقي والتشــريعات المقارنة، والمرجع في ذلك الاعراف الســائدة في ا

الذي ينتمي اليه المجني عليه، أي أنّ للعرف أثراً في توجيه المشـرع نحو تجريم الفعل وكذلك له دور في تحديد العنصـر 
  .المادي للنموذج القانوني

  

 
  .١٥٨ة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص ،مكتب١د. كامل السعيد، الجرائم الواقعة على الشرف والحرية دراسة تحليلية مقارنة، ط )٥٥(  
  ١١١قانون تعديل قانون الغرامات الواردة بقانون العقوبات رقم    ٢٠٠٨لســنة    ) ٦  (رقم علماً انه تم تعديل الغرامات في العراق بموجب قانون   )٥٦(  

المادة الثانية: يكون مقدار  .١٩٩٤لسـنة    ٢٠٦لثورة المنحل رقم قيادة االمادة الأولى: يلغى قرار مجلس  المعدل والقوانين الخاصـة الأخرى ١٩٦٩لسـنة 
ــنة    ١١١الغرامات المنصــوص عليها في قانون العقوبات رقم   خمســون ألف دينار   ) ٥٠٠٠٠(في المخالفات مبلغاً لا يقل عن   )أ(المعدل كالآتي: ١٩٦٩لس

ــ(مليون دينار.  )١٠٠٠٠٠٠(مئتي ألف دينار وواحد ولا يزيد عن   )٢٠٠٠٠١(يقل عن   في الجنح مبلغاً لا  )ب(مئتي ألف دينار.   ) ٢٠٠٠٠٠(ولا يزيد على     )جـــ
  .)عشرة ملايين دينار )١٠٠٠٠٠٠(مليون وواحد دينار ولا يزيد عن  )١٠٠٠٠٠١(في الجنايات مبلغاً لا يقل عن 

ؤال هل يمكن اعتبار الانترنت من وسائل الاعلام ؟ من  نجد ان المشرع العراقي لم يذكر الانترنت كوسيلة من وسائل الاعلام وهنا يثار الس  )٥٧(
 اجل امكانية تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بالقذف و السب؟ اذاً من الممكن في ظل التطورات التكنولوجية وقوع جريمة القذف عن طريق 

ق رسالة بالبريد الالكتروني للمجني عليه ، أم عن  الانترنت وذلك بأنشاء موقع على شبكة الانترنت ليرتكب الجاني قذف شخص معين او عن طري
، فان الفعل يشكل جريمة قذف بالإضافة الى عنصر العلانية في حالتي غرف الحوار    )chat room(طريق الدخول الى غرف الحوار او الدردشة  

جميع دول العالم، اما في حالة القذف او السب بإرسال او انشاء المواقع وذلك على اعتبار ان الدخول الى الشبكة الانترنت مباح لكافة الافراد من  
بها   يتمتع  التي  للخصوصية  متوافر  غير  العلانية  ركن  اعتبرنا  فاذا  الثنائي  التحاور  او  المحادثة  طريق  عن  او  الالكتروني  بالبريد  البريد رسالة 

اعتبار ان الاتصال بشبكة الانترنت غالباً ما يتم عن طريق   الالكتروني فهنا الفعل من الممكن ان يعد جريمة القذف او سب بواسطة الهاتف على
اهرة  استخدام جهاز التليفون، ينظر شمسان ناجي صالح الخيلي، الجرائم المستخدمة بطرق غير مشروعة لشبكة الانترنت، دار النهضة العربية، الق

 . ١٦٣، ص  ٢٠٠٩، 
  المتحصلة   الادلة  ان   (   ‐ :  ٢٠١٤  ͭ   ١٢  ͭ   ٢٩  في   ٢٠١٤  ͭ   جزاء   ͭ   ٩٨٩  بالعدد  التمييزية  بصفتها  الرصافة  –وجاء تطبيقاً لذلك قرار لمحكمة استئناف بغداد    

المادةتك  الدعوى   وقائع  في احكام  وفق  على  للإدانة  بنشر  )٤٣٣  (في  المدان  قيام  بثبوت  والمتمثلة  المميزة    عقوبات  بحق  قذفا  تشكل  عبارات 
وذلك بإسناده وقائع معينة لها لو صحت من شأنها ان توجب العقاب والتحقير في وسطها المهني والاجتماعي لذلك قرر تصديق حكم   )المشتكية(

لاعلام يعد ظرفا مشددا على وفق الادانة ، الا ان العقوبة المفروضة وجد انها لا تتناسب والفعل المرتكب لان نشر عبارات القذف عبر وسائل ا
الاجتماعي    )  ١  ͭ   ٤٣٣  (احكام المادة   والنشر عبر مواقع التواصل  ويصل الى    ) الفيس بوك    (عقوبات  يعد من وسائل الاعلام لأنه متاح للجميع 

  . ٢٠١٨ͭ ٥ͭ ١٨تاريخ الزيارة   http://www.iraqja.iq/view.2713     ‐قرار منشور على الموقع الالكتروني: )الجميع ويوفر عنصر العلانية في الفعل..
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  المطلب الثاني
  أثر العرف في تجريم الأفعال الماسة بالأخلاق والآداب العامة

الجنائي بخصـــوص حدود تجريم الأفعال الماســـة بالأخلاق، فقد ظهر اتجاهان، الاتجاه الأول  لم يتفق فقهاء القانون 
ذا  ة، ولهـ ة إلى جميع القيم الأخلاقيـ ائيـ ايـة الجنـ د الحمـ ة وقواعـد التجريم، لتمتـ ابق بين القواعـد الأخلاقيـ يـدعو إلى التطـ

نظام الجنائي الإســلامي، اما الاتجاه الثاني  الاتجاه صــدى في الوطن العربي، ويتخذ شــكل الدعوة للعودة إلى تطبيق ال 
فيميـل إلى قصــــر دائرة التجريم و العقـاب على الحـدود الـدنيـا من القيم الأخلاقيـة والـدينيـة اللازمـة لصــــيـانـة المصــــالح 

  .)٥٨( الأساسية للجماعة ، كوسيلة ضبط اجتماعي لا يتسع نطاقه لحماية كافة القيم الأخلاقية
ــة بـالأخلاق والآداب العـامـة نص المشــــرع العراقي على تجريم ومن منطلق تـأثير العرف   على تجريم الأفعـال المـاســ

ذي يجعـل  الكثير من الافعـال التي لا تنســــجم مع الآداب العـامـة التي تعـد جزءاً لا يتجزأ من اخلاق المجتمع، الأمر الـ
ــلة  ــراً بالشـــعور العام لكل فرد الاعتداء عليه اعتداء على اخلاق المجتمع ككل، ولم لا والآداب العامة متصـ ــالاً مباشـ اتصـ

يعيش في ذلك المجتمع، ذلك الشــعور الذي يجب أن يحاط بســياج منيع من الحماية، وهذا الأخير لا يمكن ان يرى النور  
، ومن هنا نجد )٥٩(الا من خلال قيام المشـرع بتجريم كل فعل من شـأنه ان يخرق المبادئ والقواعد الاخلاقية السـائدة فيه

من ارتكب مع شـخص ذكراَ أو أنثى فعلاَ  (من قانون العقوبات العراقي نص على انه   )٤٠٠(المشـرع العراقي في المادة  ان 
مخلاَ بالحياء بغير رضــــاه أو رضــــاها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ســــنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى 

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ســـتة أشـــهر وبغرامة لا تزيد على   (انه على    )٤٠١(، كما نص في المادة)هاتين العقوبتين
على ان   )٤٠٢(، ونص المشــــرع في المـادة)خمســــين دينـاراً أو بـإحـدى هـاتين العقوبتين من أتى علانيـة فعلاَ مخلاَ بـالحيـاء

من طلب أمورا  ‐بإحدى هاتين العقوبتين أيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد ثلاثين ديناراً أو  (
ان أو أنثى ب ة للآداب من اَخر ذكراَ كـ الفـ ــارات على وجـه يخـدش   ‐مخـ أقوال أو إشــ ام بـ من تعرض للأنثى في محـل عـ

  .)٦٠( )حياءها
في أكثر من موضـع السـؤال الذي يتبادر إلى الذهن  )المخل بالحياء (من تحليل النصـوص السـابقة نجد ورود مصـطلح 

ــعه من القواعد؟ أم هناك معايير يعتمد عليها و ما ه ــرع حر فيما يضـ و المعيار في اعتبار الفعل مخلاً بالحياء؟ فهل المشـ
تؤثر في الصــياغة النهائية للقانون؟ وإذا كان المشــرع يأخذ بنظر الاعتبار الواقع الاجتماعي في تجريم الفعل فهل يكون 

ون هنـاك ملائمـة بين الواقع الاجتمـاعي وأمور أخرى؟ و مـا هو الحكم في حـالـة  لهـذا الواقع الكلمـة الأخيرة، أو يجـب أن تك
تغيير تلك الأعراف التي اســتند إليها المشــرع عند وضــع ســياســة التجريم؟ وهل القاضــي يبقى متمســكاً بالأعراف الذي 

  مضت عليها فترة من زمن؟
ــه المحكمة ــتخلصـ ــات التي أحاطت  كما أن المعيار في اعتبار الفعل مخلاً بالحياء تسـ من مختلف الظروف والملابسـ

بالفاعل عند ارتكابه للفعل، ويخل بالعادات والتقاليد اعتبار الوســط الاجتماعي الذي وقع فيه الفعل وحكمه على الأفعال  

 
كاظم جعفر شريف و سجى فالح حسين، اثر المدلول الأخلاقي والنفعي في تجريم الأفعال الماسة بالعرض، بحث منشور في مجلة القانون   )٥٨(  

 . ١١١، ص٢٠١٨، السنة ٧١عدد المقارن، تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية، ال 
دراسة مع احكام الشريعة الاسلامية، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية    "هاشم محمد احمد الجحشي، السياسة الجنائية في جرائم الاخلاق   )٥٩(

  .٢٣٦، ص٢٠١٤القانون، جامعة الموصل، 
 من هذا البحث. ٢١، ينظر الهامش صفحة ٢٠٠٨لسنة   ٦عدلت مبالغ الغرامات في قانون العقوبات العراقي بمقتضى قانون التعديل  (٦٠)
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من  التي تعد جرحاَ للحياء أو خدشـاً للعاطفة لديهم، فاحتضـان امرأة في الطريق العام أو مسـك يدها قد يعد في دولة ما 
  .)٦١( الأفعال المباحة ولكنه يعتبر في دولة أخرى مخلاَ بالحياء العام

ومما تقدم يتضــح ان المعيار في كون الفعل يشــكل إخلالا بالحياء العام هو الوســط الاجتماعي الذي وقع فيها الفعل،  
قد لا يعد كذلك في الحاضـــر،    أي بمعنى آخر الأعراف الســـائدة في تلك المنطقة، فالفعل الذي يعد مخلاً بالحياء في زمن

وعلى القاضــي أن لا يتمســك خلال وقت طويل بتحديد معين لمعيار الإخلال بالحياء العام، بل يجب أن يجعله متطوراً 
بتطور القيم والتقاليد الاجتماعية، لأن معيار الإخلال بالحياء يجب أن يحدد في ضــوء القيم والتقاليد الســائدة في تلك  

  .)٦٢( المجتمع
نّ موضـوع الاخلال بالحياء أو الآداب العامة من الأمور النسـبية، لذلك نجد أن هذه الأمور قد تكون مخلة بالحياء أو  إ

الآداب العـامـة في بلـد وقـد لا تكون كـذلـك في بلـد آخر، كمـا أنهـا قـد تكون مخلـة بـالحيـاء و الآداب العـامـة في زمن ولا تكون  
هذه الأفعال إذا ما كانت مخلة بالحياء أو لا للقضاء مستهدياَ في ذلك بالأعراف    كذلك في زمن آخر، ولذلك ترك أمر تقدير

  .)٦٣( والتقاليد الاجتماعية السائدة وقت وقوع الفعل، وما تأصل في ضمير الجماعة من قواعد و نواميس للسلوك العام
بالحياء والعلة من تجريم   إنّ  النصــــوص الســــابقة التي ذكرناها تختلف من حيث معالجتها لموضــــوع فعل الإخلال

غير العلني و تتحقق هذه الجريمة   )٦٤( من قانون العقوبات العراقي عالج المشـــرع الفعل الفاضـــح  )٤٠٠(الفعل، ففي المادة
بفعل يخدش حياء ذكر أو أنثى بدون رضـائهما، ولكي تتحقق الجريمة وفق هذه المادة يشـترط عدم رضـاء المجني عليه  

في إن القانون لم يســتهدف من العقاب على هذه الجريمة حماية الشــعور العام بالحياء فقط وإنما والعلة في ذلك تكمن 
حماية شـعور الذكر والأنثى الذي يقع فعل الاعتداء على شـعوره والاخلال بحيائه، ويتحقق عدم الرضـاء بكل ما من شـأنه 

  .)٦٥(  أن يكشف عن عدم قبول المجني عليه بالفعل
من قانون العقوبات العراقي إذ أن الغرض من تجريم  )٤٠١(العلني فقد عالجه المشـــرّع في المادة    أما الفعل الفاضـــح 

الفعل الفاضــح العلني هو حماية المصــلحة العامة، أي إن العدوان الذي يســتهدف المصــلحة محل الحماية القانونية هو 
ــه، كون الفعل يقع على مرأى من  مصــلحة عامة على الرغم من وقوع الفعل على شــخص معين أو جســم الشــخص نف س

الناس مما يؤدي إلى الإخلال بالحياء ويخدش العين والإذن، لذا يعمد المشــرع إلى حماية الناس من أن تقع أبصــارهم أو 

 
. ومن أوضح الأمثلة على تأثير الوسط  ١٢٣ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة، ص  د.  )٦١(  

ف عراقياَ الاجتماعي  مغنياَ  احتضنت  امرأة  السعودية  الطائف  مدينة  سلطات  أوقفت  حيث  سعودية  في  وقعت  التي  الحادثة  الفعل،  تجريم  ي 
ن  وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق معها في إطار التحرش بعدما صعدت على خشبة المسرح فجأة ثم تدخل عناصر الأمن لإبعادها، حيث تضم

 )....... (باعتلاء مسرح إحدى فقراته  )....... (بالإشارة إلى قيام إحدى المشاركات بحضور مهرجان سوق عكاظ محافظة الطائف بيان شرطة المكة انه  
صيل  فقد تم إيقاف المرأة المخالفة واعتبر في البيان الذي نشره حساب إمارة منطقة مكة بتويتر أفعالا مجرمة وفق نظام مكافحة التحرش. للتف

  . ٢٠١٨ͭ ٥ͭ ٢٠تاريخ الزيارة  com24.france.wwwقضية ينظر، الحكم على المتحرشة، خبر منشور على الموقع الالكتروني  أكثر حول هذه ال 
 .٢٠٣، ص٢٠١٢د. جمال ابراهيم الحيدري، الوافي في قانون العقوبات، القسم الخاص، مكتبة السنهوري، بغداد،  )٦٢(  
وب يوسف الجدوع و محمد جابر الدوري، الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة في التشريع الجنائي العراقي، مطبعة النعمان، النجف  يعق)٦٣(  

  .٦٣٢, ص١٩٧٣الاشرف، 
ينافي الآداب العامة  كل فعل  ( من قانون الجرائم والعقوبات اليمني بأنه )٢٧٣( المشرع اليمني عرف الفعل الفاضح المخل بالحياء في المادة  )٦٤(  

  . )او يخدش الحياء ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والاشارة المخل بالحياء والمنافي للآداب
  . ٢١٤د. جمال ابراهيم الحيدري، الوافي في قانون العقوبات، القسم الخاص، مصدر سابق ،ص )٦٥(  
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تســـمع آذانهم على ما يخل بالحياء، فضـــلاَ عن أن المشـــرع من خلال التجريم يســـتهدف حماية مصـــلحة المجني عليه  
  .)٦٦(  بالحياء

من قـانون العقوبـات جريمـة طلـب الجـاني أموراً مخـالفـة للآداب من ذكر أو    )أͭ ٤٠٢(وعـالج المشــــرع العراقي في المـادة  
أنثى، لم يبين القانون الأمور التي تعد مخالفة للآداب وترك أمر تقديرها للقضـــاء، وذلك لأنه يتعذر على المشـــرع حصـــر 

من المسـائل الموضـوعية التي يختلف تقديرها باختلاف البيئات وما تعارفت   الأمور التي تعد مخالفة للآداب العامة، لأنها
  .)٦٧( عليه من قواعد للآداب أو السلوك، فضلاً عن كونها تختلف باختلاف الزمان الذي يقع فيه بسبب نسبية هذه الأمور

عرفـة مـا إذا كـان ذلـك التصــــرف إذا مـا أريـد م (وتطبيقـاّ لهـذا المعنى فقـد قضــــت المحكمـة الاتحـاديـة العليـا في العراق  
ــرف محظوراً  )الآداب العامة(أو  )للنظام العام   (مخالفاَ  ــريعات كافة لمعرفة ما إذا كان ذلك التصـ فيلزم الرجوع إلى التشـ

بنص من عدمه، فإذا لم يوجد نص فيقتضــي الأمر الرجوع إلى القضــاء فهو الذي يقرر ما إذا كان التصــرف مخالفاَ للنظام  
داب العامة، وذلك في ضـوء القواعد المجتمعية التي توافق عليها الأفراد في زمان ومكان معينين، لانّ مفاهيم العام و الآ

  .)٦٨( )النظام العام والآداب العامة تختلف زماناً ومكاناً 
  ومن كل ما سـبق يتضـح أن موقف سـياسـة التجريم من الجرائم الماسـة بالأخلاق في مجتمعنا تحكمه الضـرورات التي

تفرضـها طبيعة المجتمع و الأعراف السـائدة فيه، فضـلاً عن أهدافه وأسـباب بقائه ، فالمشـرع يقوم بتجريم الأفعال التي  
من شـأنها المسـاس بقيم المجتمع وعاداته والفلسـفة التي يقوم عليها، فالموازنة بين ما يجب حمايته وما لا يجب سـتميل  

  التي تعرف عليها المجتمع. بحكم الفطرة إلى كفة دعم القيم الايجابية
ــة بالأخلاق والآداب العامة، فإننا نجد  ــبة لموقف القوانين المقارنة من تأثير العرف في تجريم الافعال الماس أمّا بالنس

 أن المشرع اليمني عالج ايضاً الفعل الفاضح العلني وما الحكم اذا كان غير علني؟
يعـاقـب بـالحبس مـدة لا تزيـد على ســــنـة أو    (لعقوبـات اليمني على انـهمن قـانون الجرائم و ا  )٢٧٤(إذ جـاء في المـادة  

  .)بالغرامة كل من أتى فعلاً فاضحاَ علانية بحيث يراه ويسمعه الآخرين
من خلال مقـارنة موقف المشــــرع العراقي مع اليمني نجـد ان المشــــرع العراقي حاد عن الصــــواب في معـالجتـه لهـذا 

ل الحبس لا تزيد على ســنة في الفعل الفاضــح غير العلني فهذه العقوبة تنتفي فيها الفعل، ولاســيما انه جعل عقوبة الفع
صـفة الردع، أما فيما يتعلق بجريمة الفعل الفاضـح العلني فعاقب مرتكبه بالحبس الذي حدد الحد الاعلى له بسـتة اشـهر 

ــبب في معاملة الجاني معاملة عقابية اخف اذا كان الفعل   ــح علني على الرغم من ان آثاره أو الغرامة، فما هو السـ الفاضـ
ــرقية المحافظة على مبادئ  ــيما في المجتمعات الش اكبر على الضــحية من ما ينجم من الفضــيحة جراء هذا الفعل ولاس
الشــريعة الاســلامية، فنرى أن الافضــل على المشــرع العراقي تعديل المواد المتعلقة بالفعل الفاضــح غير العلني وجعل 

ط وتشــديد العقوبة اذا كانت الفعل بشــكل علني، وكذلك الحال بالنســبة المشــرع اليمني الذي لم تكن  العقوبة الحبس فق
معالجته دقيقة لهذه الجريمة، لأنه خيّر القاضـي بين عقوبة الحبس والغرامة ،إما الفعل الفاضـح غير العلني لم يشـير إليها  

من قانون الجرائم والعقوبات اليمني الذي نص  )٢٧٥(ة  المشـرع اليمني بشـكل صـريح لكن يمكن الاسـتفادة من نص الماد

 
 وما بعدها. ٢٧٥د. محمد مردان، المصدر السابق،  )٦٦(  
  و ما بعدها.ِ  ٦١٤يعقوب يوسف الجدوع و محمد جابر الدوري، مصدر سابق،ص )٦٧(  
  . ٢٠١٨ͭ ٥ͭ ٢٠تاريخ الزيارة  iq.iraqfsc.//www:httpsلموقع الالكتروني لى اقرار منشور ع ٢٠١٣ͭ اتحاديةͭ ٣٦قرار رقم   )٦٨(  
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يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ســنة أو بالغرامة كل من أتى فعلاَ فاضــحاَ مع أنثى بغير رضــاها فإذا كان الفعل    (على انه  
  .)عن رضي منهما يعاقب الاثنان بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة لا تجاوز إلف ريال

  ‐١ (من قـانون العقوبـات الأردني بـأنـه    )٣٠٥(المشــــرع الأردني فقـد عـالج المـداعبـة والفعـل المنـافي للحيـاء في المـادةأمـا 
شـخصـاً لم يكمل الثامنة عشـرة من عمره ذكراً   ‐١يعاقب بالحبس من شـهر إلى سـنتين كل من داعب بصـورة منافية للحياء:

  .)ني عشرة سنة أو أكثر دون رضاهاامرأة أو فتاة لها من العمر ثما ‐كان أو أنثى ب
ــيراً للقاعدة الجنائية،   ــألة أن هذا لا يعد تفس وبعد أن أنهينا بيان اثر العرف في مجال تجريم الفعل، لا بد من بيان مس
فالمسـألة ليسـت مسـألة تفسـير، فالتفسـير هو الكشـف عن إرادة المشـرع من ثنايا الالفاظ المسـتخدمة في صـياغة القاعدة 

ــألـة تحـديـد للفعـل المعـاقـب عليـه ذاتـه، وذلـك بتفويض العرف في تحـديـده، وبعبـارة أخرى فـأن القـانوني ـ ة، وإنمـا هي مســ
المســألة تتعلق بتحديد وعاء التكليف، لا بتفســير الألفاظ التي يســتخدمها المشــرع في تحديده لهذا الوعاء، فالعرف لا 

فعال التي منها يتكون التكليف الجنائي الذي وصـفته القاعدة المشـرع هو الذي حدد في مقامنا هذا تجسـيماً لا تجريداً الأ
  .  )٦٩(الجنائية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
لبنان،  ‐دراسـة تحليلية على ضـوء الفقه المعاصـر، الشـركة الشـرقية للنشـر والتوزيع، بيروت"القاعدة الجنائية  عبد الفتاح مصـطفى الصـيفي،  )٦٩( 

  .٣٣٨بلا سنة نشر، ص
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  الخاتمـــــة
، لا بد لنا من بيان أهم  )دراســة مقارنة(بعد ان انتهينا من اعداد هذه البحث المتعلق باثر العرف في ســياســة التجريم 

  ‐و التي نراها ضرورية. وهي كما يأتي:النتائج والتوصيات التي توصلنا اليها 
  الاستنتاجات  ‐اولاً:
القانونية يجب ان يكون العادة الذي تمثل الركن المادي  تبين لنا ان العرف الذي يكون مصـدر من مصـادر القاعدة  ��

فيهـا عامة و قديمـة وغير مخـالفـة للنظـام العـام، والأعراف إما إن يكون غير مخـالفـة للنظـام العـام والآداب العـامة أو مخالف  
ــادر القاعدة القانونية، وان كان مخالفاً  ــدر من مصـ  فهنا يجب على  فأن كانت غير مخالفة فأنها يمكن إن يكون بذلك مصـ

 المشرع وضع القواعد القانونية من اجل القضاء عليها أو تغيرها بما ينسجم مع نصوص القانون.
ا في   �� ار ولاســــيمـ الشــــرف والاعتبـ ــة بـ اســ أثير في توجيـه المشــــرع نحو تجريم الافعـال المـ ا ان للعرف تـ وجـدنـ

الشــرف والاعتبار حســب العرف يعد جريمة المجتمعات الشــرقية المحافظة على الســمعة، فكل فعل يؤدي الى الاخلال ب
يعاقب عليها المشـــرع العراقي والتشـــريعات المقارنة، والمرجع في ذلك الاعراف الســـائدة في الوســـط الاجتماعي التي  
ا المجني عليـه، للعرف اثر في توجيـه المشــــرع نحو تجريم الفعـل وكـذلـك دوره في تحـديـد العنصــــر المـادي   ينتمي اليهـ

 .للنموذج القانوني
وجدنا إن موقف سـياسـة التجريم من الجرائم الماسـة بالأخلاق والآداب العامة في مجتمعنا تحكمه الضـرورات  ��

التي تفرضـها طبيعة المجتمع و الأعراف السـائدة في المجتمع إضـافة إلى أهدافه وأسـباب بقائه، فالمشـرع يقوم بتجريم 
والفلســفة التي يقوم عليها، فالموازنة بين ما يجب حمايته وما الأفعال التي من شــأنها المســاس بالقيم المجتمع وعاداته  

 لا يجب ستميل بحكم الفطرة إلى كفة دعم القيم الايجابية.
وجدنا ان المشـرع العراقي حاد عن الصـواب في معالجته لجريمة الفعل الفاضـح وخصـوصـاَ جعل عقوبة الفعل   ��

ــح غير العلني فه ــنة في الفعل الفاضـ ــفة الردع، اما فيما يتعلق بجريمة الحبس لا تزيد على سـ ذه العقوبة تنتفي فيها صـ
 الفعل الفاضح العلني عاقب مرتكبه بالحبس الذي حدد الحد الاعلى له بستة اشهر او الغرامة.

 
  التوصيات ‐ثانياً: 
ادة ‐١ ديـل المـ الـب المشــــرع العراقي بتعـ ادة  )١الفقرة  ͭ ٤٣٣(نطـ انون العقوبـات العراقي على نح)٤٣٤  (، والمـ و من قـ

يشــدد العقوبة بشــكل ينســجم مع الاعراف لأن هذا الجرائم يخل بالشــرف والاعتبار داخل المجتمع، لذا نرى جعل عقوبة  
 القذف والسب الحبس فقط وتشديد العقوبة اذا كانت الجريمة مرتكبة عبر الوسائل الالكترونية الحديثة. 

الفاضـح غير العلني وجعل العقوبة الحبس فقط وتشـديد  نوصـي المشـرع العراقي بتعديل المواد المتعلقة بالفعل   ‐٢
  العقوبة اذا كانت الفعل بشكل علني وهذا برأينا اكثر انسجاماً مع طبيعة مجتمعنا المحافظة بشدة على الاخلاق.
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  المصادر 
  القران الكريم

  اولاً: المعاجم وكتب اللغة
  .١٩٧٩الرازي، معجم مقاييس اللغة، دار الفكر، بيروت،  أبو الحسين احمد ابن فارس، بن زكريا القزويني  )١
 .١٩٥٥، دار صادر، بيروت،  ٩أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب،ج ) ٢
  .٢٠٠٥مؤسسة الرسالة بيروت، ، ٨طمجد الين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز اَبادي، القاموس المحيط،  ) ٣

  ثانياً: الكتب
د عبد الرحمن، المدخل للعلوم القانونية النظرية العامة للقانون، منشـأة المعارف، الإسـكندرية، احمد شـوقي محم )١
٢٠٠٥.  
 .١٩٧٢توفيق حسن فرج، الأصول العامة للقانون، الدار المصرية للنشر، بيروت،   ) ٢
اعي،  ) ٣ الي والبحـث العلم  جـاســــم العبودي، التجريم والعقـاب في إطـار الواقع الاجتمـ ي، جـامعـة وزارة التعليم العـ

  بلا سنة طبع. صلاح الدين، العراق، 
  .٢٠١٣المدخل لدراسة القانون القطري، دار النهضة العربية، القاهرة،  حسن حسين البراوي،  )٤
   ١٩٧د. احمد فتحي سرور، أصول السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة،  )٥
  .١٩٩٩شركة آب للطباعة والنشر، بغداد، ، ٢، ط"دراسة مقارنة"د. أكرم إبراهيم ، السياسة الجنائية  )٦
 .٢٠١٢د. جمال ا براهيم الحيدري، الوافي في قانون العقوبات، القسم الخاص، مكتبة السنهوري، بغداد،  )٧
د. جمال إبراهيم الحيدري، السـياسـة الجزائية في القانون العراقي وموقفها من حقوق الانسـان، دراسـات قانونية  )٨

  .٢٠١٦يروت،  جنائية، مكتبة السنهوري، ب
 .١٩٦٧د. حسين كيرة، المدخل الى القانون، دار النهضة العربية، بيروت،  ) ٩
  .٢٠٠٢، بغداد، ١د. رياض القيسي، علم اصول القانون، ط )١٠
 .١٩٥٤، دار المعارف، مصر، ١د. سعد العصفور، القانون الدستوري، ط ) ١١
 .١٩٩٨الحقوقية، بيروت، لبنان،  ، المنشورات ٦د. سليمان مرقس، المدخل للعلوم القانونية، ط )١٢
 .١٩٩٧، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، ٢عباس العبودي، تاريخ القانون، ط د. ) ١٣
  .٢٠١٧، دار النهضة العربية، القاهرة، ١د. عبد العزيز عبدالله محمد المعمري، دور العرف في القانون الجنائي، ط )١٤
  القانون، دار النهضة العربية، بيروت ، بلا سنة طبع.د. عبد المنعم فرج الصده، اصول  ) ١٥
 ماهر عبد شويش الدرة، شرح قانون العقوبات القسم الخاص، العاتك لصناعة الكتب، القاهرة. د. )١٦
  .٢٠٠٤، دار الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، ١د. محمد الرازفي، علم الإجرام والسياسة الجنائية، ط )١٧
 .٢٠١٥تبرة في التجريم، دار الكتب الجديدة، اسكندرية، د. محمد مردان، المصلحة المع )١٨
  .١٩٩٩د. مدحت رمضان، الحماية الجنائية لشرف واعتبار الشخصيات العامة، دار النهضة العربية، مصر،  )١٩
  .٢٠٠٩، دار الثقافة، الأردن، ١د. منذر الشاوي، فلسفة القانون، ط ) ٢٠
  .١٩٧٠والسياسة الجنائية، دار الكتب والوثائق، بغداد،  د. واثبة داود السعدي، الأسس النظرية لعلمي الإجرام )٢١
 .٢٠١٢، مكتبة الرشيد، الرياض٢يعقوب عبد الوهاب الباحسين، قاعدة العادة المحكمة، ط د. )٢٢
 .١٩٤٧، بيروت، دار احياء التراث العربي،  ٢د. يعقوب عبد الوهاب خلاف، اصول فقه الاسلامي، ط )٢٣
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مســتخدمة بطرق غير مشــروعة لشــبكة الانترنت، دار النهضــة العربية،  شــمســان ناجي صــالح الخيلي، الجرائم ال  ) ٢٤
 .٢٠٠٩القاهرة ، 

  ..٢٠١١عبد الباقي البكري و زهير البشير، المدخل لدراسة القانون، الطبعة الثالثة، المكتبة القانونية، بغداد،  )٢٥
صـر، الشـركة الشـرقية للنشـر  عبد الفتاح مصـطفى الصـيفي، القاعدة الجنائية دراسـة تحليلية على ضـوء الفقه المعا ) ٢٦

  لبنان، بلا سنة نشر.  ‐والتوزيع، بيروت
عدلي أمير خالد، المســتحدث في جرائم الاعتداء على الأشــخاص في ضــوء المســتحدث من القوانين والإحكام   ) ٢٧

  .٢٠١٢، دار الفكر الجامعي، مصر، ١الدستورية العليا، ط
  .٢٠٠٤لثقافة، الأردن، ، دار ا٣غالب علي الداودي، المدخل الى علم القانون، ط ) ٢٨
، مكتبـة  ١كـاظم عبـد جـاســــم الزيـدي، المســــؤوليـة الجزائيـة عن جرائم النشــــر والإعلام في القـانون العراقي، ط )٢٩

 .٢٠١٦الصباح، بغداد، 
  .٢٠١٠مصطفى العوجي، القاعدة القانونية في القانون المدني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،   )٣٠
أة العامة للنشـر والتوزيع والإعلان،  لعرف وأثره في التشـريع الإسـلامي، مصـطفى عبد الرحيم أبو عجيلة، ا ) ٣١ المنشـ

  .١٩٨٦طرابلس،  
ــة الجنائية في قانون العقوبات العراقي، ط )٣٢ ــياسـ ــالة للطباعة،  ١منذر كمال عبد اللطيف التكريتي، السـ ، دار الرسـ
  .١٩٧٨بغداد، 
خلاق والآداب العامة في التشــــريع الجنائي  يعقوب يوســــف الجدوع و محمد جابر الدوري، الجرائم المخلة بالأ )٣٣

  .١٩٧٣العراقي، مطبعة النعمان، النجف الاشرف، 
  ثالثاً: الرسائل العلمية. 
ــة مقـارنـة  "طلال عبـد حســــين البـدراني، الشــــرعيـة الجزائيـة )١ ، أطروحـة دكتوراه ، كليـة القـانون، جـامعـة  "دراســ

 .٢٠٠٢الموصل، 
دراســة مع احكام الشــريعة الاســلامية،  "الجنائية في جرائم الاخلاقهاشــم محمد احمد الجحشــي، الســياســة  ) ٢

  .٢٠١٤اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون، جامعة الموصل، 
  رابعاً: البحوث والدوريات  
احمد سـلامة أبو خوصـة، الدم والقتل في الجاهلية، ، محمد عدنان بخيت، احمد العواية، ورقة عمل منشـور في   )١

  .١٩٩٠لعشائري بين الشريعة و القانون، الجامعة الارنية، المركز الثقافي، عمان، ندوة العرف ا
الكويت، العدد الأول، السـنة   سـعد العنزي، العرف والعادة في الشـريعة والقانون، بحث منشـور في مجلة الحقوق،  ) ٢

  .١٩٩٩الثالثة والعشرون، 
نفعي في تجريم الأفعال الماســة بالعرض،  كاظم جعفر شــريف و ســجى فالح حســين، اثر المدلول الأخلاقي وال  ) ٣

 .٢٠١٨، السنة  ٧١بحث منشور في مجلة القانون المقارن، تصدرها جمعية القانون المقارن العراقية، العدد 
د. واثبة داود الســعدي، ملامح الســياســة الجزائية الحديثة في التشــريع الجزائي في العراق، بحث منشــور في   )٤

  .١٩٨٣ا جمعية القانون المقارن العراقية، العدد الخامس عشر، السنة العاشرة، مجلة القانون المقارن، تصدره
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  خامساً: الدسـاتير و القوانيـن .
 .١٩٩٤دستور اليمني للسنة    ‐أ
 . ٢٠٠٥الدستور الدائم لجمهورية العراق لسنة    ‐ ب
  المعدل .١٩٣٧لسنة   ٥٨قانون العقوبات المصري رقم   ‐ ت
 .١٩٥١لسنة   ٤٠قانون المدني العراقي رقم   ‐ ث
 المعدل . ١٩٦٠لسنة   ١٦قانون العقوبات الأردني رقم   ‐ج
 المعدل .١٩٦٩لسنة    ١١١قانون العقوبات العراقي رقم   ‐ح
 .١٩٧٧لسنة   ٣٥قانون اصلاح النظام القانوني العراقي رقم   ‐خ
  المعدل. ١٩٩٤لسنة ١٢قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم   ‐د

  سادساً: مواقع الانترنت
  https://www.iraqfsc.iqلموقع الالكتروني لى امنشورة عقرارات  )١
  www.france24.comالحكم على المتحرشة، خبر منشور على الموقع الالكتروني  ) ٢

  
 سابعاً: المصادر الاجنبية.

(1) Merryman, John Henry (2007). The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems 
of Europe and Latin America(3rd ed.). Stanford University Press 
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